
:الفصل الأول
لكل من الإطار المفاهیمي 

العام المرفق تفویض 

المیزانیة العامة للدولةو 
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الإطار المفاهیمي لتفویض المرفق العام وكذا المیزانیة العامة : فصل الأوللا

للدولة
یعد أسلوب تفویض المرفق العام طریقة مستحدثة وجدیدة حیث ظهرت وفقا للمرسوم 

والذي ،وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247/ 15الرئاسي 

فیه ظهور بوادر الأزمة في موقع الجریدة الرسمیة في نفس الوقت الذي تم إصدارهتزامن 

ما عكس سلبا على ،الاقتصادیة في الجزائر بعد انهیار أسعار النفط إلى أدنى مستویاتها

.المیزانیة العامة

ستنتاج الرابط بین أسلوب تفویض المرفق العام وكذا المیزانیة العامة و حتى یمكننا ا

أسلوب تفویض المرفق العام من كان لا بد قبل ذلك التطرق إلى إعطاء  مفهوم ،للدولة

وكذا إعطاء مفهوم للمیزانیة العامة ،خلال الحدیث عن تعریفه وخصائصه وأسسه ومبرراته

.و ما تحویه من مكوناتمن خلال التعریف والأنواع والمبادئ

ومن أجل ذلك ارتأینا تقسیم هذا الفصل على مبحثین وتقسیم كل مبحث إلى مطلبین تماشیا 

: الثنائیة في دراستنا للموضوع وهذا كالتالي مع الخطة 

.الإطار المفاهیمي لتفویض المرفق العام : المبحث الأول

.تعریف وخصائص تفویض المرفق العام: الأولالمطلب 

.أسس ومبررات تفویض المرفق العام : المطلب الثاني

.الإطار المفاهیمي للمیزانیة العامة للدولة : المبحث الثاني 

.المطلب الأول ـ تعریف المیزانیة العامة وأنواعها 

.كوناتهامالمبادئ التي تحكم المیزانیة العامة و : المطلب الثاني
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ي لتفویض المرفق العام الإطار المفاهیم: المبحث الأول
یعد تفویض المرفق العام من عائلة العقود الإداریة التي تسند إلى أحد أشخاص 

رسوم من قبل صیل  وذلك مقابل تح،القانون الخاص أو إلى أحد أشخاص القانون العام

ن العام محل العقد بما یغطي تكلفة إدارة المرفق العام ویحقق هامشا مالمنتفعین من المرفق 

إدارة المرفق العام كل أسالیب ومن ثمة فإن هذا المصطلح یشمل ،بح یتقاضاه المتعاقدالر 

على أساس تعاقدي وسنتناول في هذا المبحث تعریف وخصائص تفویض المرفق العام من 

.ونخصص المطلب الثاني لأسسه المقومة له ومبررات استحداثه ،خلال المطلب الأول

خصائص تفویض المرفق العامتعریف و : المطلب الأول
سنبین في هذا المطلب مختلف التعریفات التي وردت على تفویض المرفق العام في 

الفرع الأول ونرى في الفرع الثاني ما یمیزه من خصائص 

تعریف تفویض المرفق العام : الفرع الأول 
وذلك ،م15إن تفویض المرفق العام مصطلح واسع عرف في فرنسا منذ القرن 

انتعاشا في النصف الثاني من القرن ،عرفالأشخاص العمومیة والخاصةبینكشراكة 

الذي یفضل تسییر وذلك تماشیا مع النهج اللیبیرالي ،م20والنصف الأول من القرن ،م19

.)1(الخواص لمختلف النشاطات العامة

التعریف القانوني: أولا 
المتضمن تنظیم الصفقات 247/ 15رئاسي من المرسوم ال207عرفت المادة 

"العمومیة وتفویضات المرفق العام الأخیرة على أنه ي الخاضع و یمكن للشخص المعن: 

للقانون العام المسؤول عن المرفق العام أن یقوم بتفویض تسییره إلى المفوض له وذلك ما 

من استغلال لم یوجد حكم تشریعي مخالف ویتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسیة

" .المرفق العام

"كما عرف المشرع الفرنسي تفویض المرفق العام بأنه وجبه مالعقد الذي یعهد ب: 

عام أو خاص إدارة المرفق العام بحیث شخص من أشخاص القانون العام إلى شخص 

یكون المقابل المالي الذي یحصل علیه هذا الأخیر مرتبط بصورة جوهریة بنتائج استغلال 

1 - claudie Boiteau, les convention de delegation de service public, imprimerie nationnal, francais, 1999, p 17.
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ق العام كما یمكن كذلك أن یعهد إلى صاحب التفویض إقامة منشأة واكتساب أموال المرف

.)1("ضروریة لإدارة المرفق العام

لتعریف الفقهيا: ثانیا
التقنیة التي تسمح :"تفویض المرفق العام بأنه chenuad frazier عرف الأستاذ 

د الإداریة المعروفة من قبل تسییر مرفق عام حسب العقو لبالتعاقد مع شخص خاص 

)" .الامتیاز، الإیجار، الوكالة المحقرة، التسییر(

العملیة التي تسمح یتخلى أحد أشخاص القانون :"كما عرفته الأستاذة آمال مراد بأنه 

العام من المهام والصلاحیات الضروریة لتسییر مرفق عام واستغلاله لأشخاص من القانون 

.)2("الخاص

العقد :"التعاریف السابق ذكرها یمكن ضبط تفویض المرفق العام بأنه ومن خلال

الذي من خلاله یتولى شخص من أشخاص القانون العام تسییر مرفق عام بكل مسؤولیاته 

متعلق مباشرة بنتائج ليوبكل ما یحمله التسییر من أرباح وخسائر لشخص آخر مقابل ما

المنشآت والتجهیزات الضروریة التي تسمح امةاقاستغلال المرفق العام ویتحمل بذلك 

".بالاستغلال الجید والتسییر العادي للمرفق العام حسب المتطلبات العامة

خصائص تفویض المرفق العام: الفرع الثاني
من خلال ما سبق ورأینا من تعریفات قانونیة وفقهیة بخصوص أسلوب تفویض 

ة من الخصائص الأساسیة لعملیة تفویض المرفق المرفق العام فإنه یمكن استخلاص جمل

.العام والتي نوجزها في تسع عناصر

ود مرفق عام یهدف للمنفعة العامةوج: أولا
وهي المرافق العامة التي قررت السلطات العامة والقانون وجودها وضرورة ضمانها 

هذه الحاجة معنویة وسواء أكانت ،كمرفق عام لإشباع حاجة عامة أو أداء خدمة عمومیة

أو كانت هذه الخدمة مادیة كتوفیر مجمل السلع ،كالتعلیم والصحة والنقل والثقافة وغیرها

)3(.التموینیة

ة دراسة مقارنة، الطبع" ق العامتفویض المرف-بوت-الشركات المختلطة-متیازطب، طرق مخصصة المرافق العامة، الإمروان محي الدین ق-1
.441م، ص 2009بیروت، لبنان،حلبي الحقوقیة،، منشوراتالأولى

.131، ص ، بدون سنة نشرضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر- 2
ئل للنشر و دار واة الأولى، ل، الطبع، الجزء الأو)لإداريماھیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط ا(حمدي قبیلات، القانون الإداري - 3

.276، ص 2008الأردن، التوزیع ،
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تفویض المرفق: ثانیا
هو اتفاق أو توكیل حیث تقوم المصلحة المتعاقدة من خلاله بتوكیل شخص آخر 

قاء على دورها الأساسي الممثل في یتولى استغلال المرفق العام وهذا مع ضرورة الإب

.)1(الرقابة على نوعیة الخدمة والأسعار وإلى ما غیر ذلك

العلاقة بین المفوض والمفوض له: ثالثا
دد في هذا العقد كافة الشروط المتعلقة به یحوهي عبارة عن علاقة تعاقدیة حیث 

التفویض لا یكون إلا في إطار وهذا ما یؤكد على أن،)التنفیذ، المقابل المالي، الرقابة(

عقد یضمن فیه كافة الحقوق والواجبات والالتزامات بدقة وخاصة القیود التي تقع على 

وحیث أن هذا العقد یحتوي على بعض ،المرفق والذي ینبغي على المفوض له أن یلتزم بها

عقد اعلى أنهةمصنفوغیر المألوفة في القانون الخاص وهذا ما یجعلها ةالبنود الاستثنائی

.)2(إداري

ق هذا التفویض باستغلال مرفق عامتعل: رابعا
المرفق ویكون تفویض یعتبر استغلال المرفق العام عنصرا معرفا ومفوضا لاتفاقیة

:)3(الاستغلال من خلال استعمال المفوض له كافة سلطاته الكاملة وهي

.العام>المرفق مفوضة لسلطة تنظیم الاستقلالیة في التصرف رغم احتفاظ الإدارة ال-

.وجود علاقة مباشرة بین المنتفعین من خدمات المرفق العام والمستغل للمرفق-

.للمفوض له علاقة مباشرة مع الموردین والمقاولین العمومیین وكذا الخواص-

.یضمن المستغل حسن سیر المرفق العام مع تحمله كافة المخاطر والأرباح -

.ة المنشآت الضروریة لتسییر المرفق العام والقیام بالأعمال الضروریة لذلكإقام-

أطراف التفویض : خامسا
: لتفویض المرفق العام طرفان اثنان كباقي العقود حیث نجد فیه

القانون العام وهو شخص معنوي من أشخاص : صاحب التفویض/ المفوض-1

سة عمومیة ذات طابع إداري حسب ما نصت علیه الدولة أو الولایة أو البلدیة أو مؤس

.130ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص - 1
..131،المرجع نفسھ،ص- 2
.531، ص2010ة، الدار البیضاء، الجزائر، عة النجاح الجدیدة، الطبعة السابعملیكة صاروخي، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطب- 3
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وتقوم السلطة المفوضة :"عند قولها 247-15من المرسوم الرئاسي 2فقرة 207المادة 

.)1("التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بموجب اتفاقیة

من 1فقرة 207حیث نصت علیه المادة : )مانح التفویض(المفوض له -2

یمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام :" عند قولها 247-15لرئاسي المرسوم ا

ما لم یوجد حكم المسؤول عن مرفق عام أن یقوم بتفویض تسییره إلى مفوض له وذلك 

.)2("تشریعي مخالف ویتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسیة باستغلال المرفق العام

،كر أنها لم تحدد صفة المفوض له أو شكلهالذوالملاحظ على نص المادة السالفة 

سواء من ،فیمكن بذلك أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا أو مؤسسة أو حتى جمعیة

بالأولویة عندما فمثلا یمكن للجمعیات أن تحظى ،القانون العام أو من القانون الخاص

.والنشاطات الاجتماعیة والثقافیةیخص التفویض المرافق 

ع تسییر المرفق العام المفوض لالتزامات المرفق العامخضو : سادسا
عندما قررت على 247-15من المرسوم الرئاسي 2فقرة 209حیث نصت علیه المادة 

العام عند تنفیذ اتفاقیة تفویضیة على الخصوص إلى وزیادة على ذلك یخضع المرفق :"أنه

."مبادئ الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیف والتغیر

وفي غالب الأحیان یكرسها أساسیة في حسن سیر المرفق العام وتعتبر هذه المبادئ 

.)3(العقد وذلك حتى لا یحتج به أمام القضاء

مقابل مالي متعلق باستغلال المرفق العام:سابعا
یرى أغلب الفقه أن اعتبار كیفیة دفع المقابل المالي لتسییر واستغلال المرفق هو 

) المفوض له(محدد لوجود تفویض المرفق الذي یتحصل علیه صاحب التفویض المعیار ال

.على إتاوات من قبل المنتفعین من خدمات المرفق العام المفوض

وهذا ما أكد علیه القضاء الإداري الفرنسي الذي اعتبر في جمعیة استغلال مركز 

للخدمات المؤداة، ویعني بحیث یقوم الشخص العام بإعطاء الجمعیة مقابلا مالیا ،للترفیه

أن العقد لا یمكن اعتباره تفویض مرفق عام وإنما هو عبارة عن صفقة عمومیة لكون ذلك 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجریدة الرسمیة، العدد 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15لمرسوم الرئاسي ا- 1
.2015، مؤرخة في سبتمبر 5
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 2
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 3
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أن هذه الصفقة یتم دفع المقابل فیها عن طریق سعر تحدده الإدارة بعد تقدیم العروض من 

بمردودیة طرف المشاركین ویكون هذا السعر محدد في العقد وتدفعه الإدارة ولیس له علاقة 

.)1("استغلال المرفق العمومي

أما تفویض المرفق العام فإن المقابل المالي له علاقة بنتیجة الاستغلال وله علاقة 

ضرورة claudie Boiteauمباشرة بتسییر واستغلال المرفق العام كما یقول الأستاذ والفقیه 

.)2(لهقبل المفوض م منالي المتحصل علیه باستغلال المرفق العاالمق المقابللتع

مدة التفویض: ثامنا

یجب أن یكون التفویض محدد المدة وذلك حسب ما ینص علیه عقد تفویض المرفق 

وتختلف المدة حسب طبیعة كل عقد تفویض حیث نلاحظ أن مدة العقد في الإیجار ،العام

ثمر رأس المال أقل من مدة العقد في الامتیاز الذي یحتاج لوقت طویل لكي یستعید المست

.وهامشا من الربح 

محل التفویض هو استغلال المرفق العام وإدارته لا تقل ملكیته: تاسعا
تفویض المرفق العام لا تقود بالضرورة إلى خصخصة المرفق بل یعني ذلك أن عملیة 

یدیر ویسیر هذا المرفق) المفوض له(تحتفظ الإدارة دائما بسیادتها علیه، أي أن المتعاقد 

ویستغله لفترة زمنیة محدودة في العقد التفویض الخاص، وبناء علیه فإن المفوض له یجب 

.أن یستخدم العاملین الضروریین لتسییر المرفق العام 

أسس ومبررات تفویض المرفق العام: المطلب الثاني
سنبین من خلال هذا المطلب بذكر مختلف الأسس التي یقوم علیها تفویض المرفق 

ونرى في الفرع الثاني ما یبرر استحداث هذا الأسلوب في تسییر ،في الفرع الأولالعام

.المرفق العام من قبل الدولة

.أسس تفویض المرفق العام: الفرع الأول

إن عملیة تفویض المرفق العام لا یتحقق إلا في حالة وجود عدة أسس مقومة یرتكز 

فویض مرفق عام فینبغي وجود أربع أسس بالغة دد تبصفحتى نكون ،علیها هذا الأسلوب

.الأهمیة في أسلوب تفویض المرفق العام 

.134-133ي نادیة، المرجع السابق، ص ص ضریف- 1
2 Claudie Boiteau, op- cit, p 92.
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وجود مرفق عام: أولا

207یجب أن یكون النشاط المراد تفویضه مرفقا عاما حسب ما نصت علیه المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي 

.والذي سبق وذكرنا نص المادة العام

إذا لم یشكل النشاط موضوع العقد مرفقا عاما فلا یتحقق أسلوب تفویض وعلیه 

المرفق العام ومصطلح تفویض المرفق العام یرتبط بمصطلح المرفق العام، وهذا الأخیر 

عرف الكثیر من التطور، فبعد ما كان یشمل على مجالات تقلیدیة محصورة سابقا أصبح 

لآن یشمل كافة النشاطات والذي أدى إلى اعتماد تقنیة التفویض في العدید من المجالات ا

.)1(وبصورة واسعة

غالبیة الفقه عرفوا المرفق العام وفقا للمعیار المزدوج بعد : مفهوم المرفق العام-1

.العیوب التي شابت كلا من المعیار العضوي والمعیار الوظیفي

الهیكل أو المؤسسة أو :"ر العضوي المرفق العام على أنه حیث عرف فقهاء المعیا

التنظیم الذي ینشأ ویؤسس بقصد إشباع حاجات الجمهور النفعیة العامة ووحدات وأجهزة 

".الإدارة العامة بشكل عام

النشاط أو الوظیفة التي یتولاها :"وعرف فقهاء المعیار الوظیفي المرفق العام على أنه 

" نفع العام لا بهدف تحقیق الربحالإدارة تحقیقا لل

كل نشاط تضطلع :"فأتى بذلك المعیار المزدوج وعرف فقهائه المرفق العام على أنه 

به الإدارة بنفسها أو بواسطة أفراد عادیین تحت إشرافها وتوجیهها بقصد إشباع الحاجات أو 

.)2("الخدمات العامة للجمهور

:)3(لمرفق العام یشمل ثلاث عناصرومن خلال التعریف السابق نستنتج أن ا

.الدولة بنفسها تنشئهالمرفق العام عبارة عن نشاط منظم فهو مشروع -

.لى تحقیق النفع العام بإشباع حاجات الجمهور االمرفق العام یهدف -

.المرفق العام یخضع لنظام قانوني استثنائي-

.443- 442صق، صابمروان محي الدین قطب، المرجع الس- 1
، ص 2016الدار البیضاء، الجزائر،، الطبعة الثانیة، دار بلقیس،)لإداريالنشاط ا–التنظیم الإداري (سعید بوعلي ومن معھ، القانون الإداري -2

161.
بوكثیر عبد الرحمان، محاضرات في المرفق العام، ألقیت على طلبة الماستر قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق، - 3

2016 /2017.
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یعد أسلوب تفویض : ة للتفویضالمرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابل-2

وهذه العملیة لا تصح في كل المرافق العامة ،المرافق العامة عملیة تقنیة لتسییر مرفق عام

وهناك من المرافق العامة ما ،فهناك من المرافق العامة ما لا یجوز تفویض تسییرها إطلاقا

كل مرفق عام وحیث وهذا راجع إلى الطبیعة القانونیة ل،یجوز تفویض تسییرها صراحة

من المرافق العامة الأكبرتشكل المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري الجزء 

اعتبار أن الطبیعة الاقتصادیة لهذه المرافق تساهم بصورة كلیة أو على ،موضوع التفویض

كل جزئیة في تمویل المرافق العامة من قبل المستفیدین من خدماته، ویمكن القول كذلك أن 

المرافق العمومیة قابلة للتفویض حتى ولو كانت مرافق عامة ذات طابع إداري لكن هناك 

بعض المرافق العامة المستثناة بسبب طبیعتها الخاصة أو حتى من المشرع إلا أن الفقه 

)1(:والاجتهاد حددها كالتالي

وجوهر وظائفها لا یجوز تفویض إدارة المرافق العامة نظرا لارتباطها بسیادة الدولة -

.كمرفق الدفاع والعدل والشرطة والتعلیم والصحة 

یجوز تفویض بعض الأنشطة الملحقة بالمرافق العامة التي یتم التفویض فیها مثل -

العقد إلى تفویض إدارة المطاعم في مرفق التعلیم بمختلف أطواره ولا یجوز أن یؤدي إبرام 

.به إدارة برمجته ولیس بعض الأنشطة الملحقة

السلطة لا یجوز تفویض الأنشطة المتعلقة بممارسة الشخص العام لامتیازات-

.العامة كسلطة الضبط مثل الانتخابات والأحوال الشخصیة والعینیة 

لا یجوز تفویض إدارة المرافق العامة التي تحتكر إدارتها واستغلالها الدولة أو أحد -

.الماء والغاز والكهرباء أشخاص القانون العام كمرفقي توزیع

لا یجوز أن یكون موضوع عقد تفویض المرفق العام تحصیل جبایة الإیرادات -

.العامة التي یكون لها طابعا ضریبیا أو طابعا جبائیا

وجود علاقة تعاقدیة : ثانیا 

یبرم عقد تفویض المرفق العام عموما بین شخص معنوي عام یسمى مانح التفویض 

ویكون على شكل ،اص أو عام طبیعي أو معنوي یسمى صاحب التفویضوشخص خ

وذلك یعني أن ،الشركة التجاریة أو على شكل الشركة المختلطة أو حتى على شكل جمعیة

.444مروان محي الدین قطب، المرجع السابق، ص - 1
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بین مانح التفویض وصاحب التفویض وجود علاقة تعاقدیة یخضع فیها طرفي العقد إلى 

لمرفق العام صورة من صور العقود حیث یشكل عقد تفویض ا،البنود المدرجة في العقد

: )1(الإداریة كونه

.یجب أن یكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام -

.یجب أن یكون العقد متصلا بتسییر مرفق عام أو تنظیمه-

استغلال مرفق عام : ثالثا

تقه تمویل یتولى المفوض له استغلال المرفق العام على نفقته الخاصة ویلقي على عا

مختلف عملیات التشغیل وذلك مقابل حصوله على التعریفات الناتجة عن استعمال 

المستفیدین لخدمات المرفق العام أو حصوله على أجر محدد من قبل السلطة المانحة 

باستغلال المرفق العام قیام ) صاحب التفویض(ویترتب على قیام المفوض له ،للتفویض

: )2(ذكرهاجملة من النتائج التالیة

یقتضي أن تعطي اتفاقیة التفویض صاحب التفویض الحق في تحدید كافة القواعد -

.والأنظمة الداخلیة التي یخضع لها المرفق العام المفوض

یجب على صاحب التفویض استخدام الأجراء والعاملین من أجل تأمین كافة -

ملین معه علاقة تعاقدیة تخضع الأعمال المتعلقة بالتشغیل ویقوم معه ومع هؤلاء العا

).قانون العمل(لأحكام القانون الخاص 

یقتضي أن تمنح السلطة مانحة التفویض صاحب التفویض بعضا من امتیازات -

.التي تقتضیها حسن تنفیذ المرفق العام السلطة العامة 

یجب على صاحب التفویض على إثر استغلال المرفق العام تأمین كافة الأموال -

والممتلكات الضروریة اللازمة لضمان تشغیل المرفق العام الذي یقتضي إعادتها إلى 

ما سبق ذكره یجب توفره وتوفیره إن على و ،الشخص العام فور الانتهاء من تنفیذ العقد

اقتضى الأمر وذلك لضمان حسن تنفیذ العقد وفق الشروط والبنود المتفق علیها من 

.الطرفین 

.296-295ص ص، 2012، عین ملیلة، الجزائر دار الھدى،الجزء الأول ، علاء الدین عشي، مدخل للقانون الإداري، - 1
.449مروان محي الدین قطب، المرجع السابق، ص - 2



دولةالعام والميزانية العامة للالمرفقتفويض  لكل من  الإطار المفـاهيمي  :الفصل الأول

16

مقابل المالي بنتائج الاستغلالارتباط ال: رابعا

،العام إلى المتعاقدحتى ولو عهد العقد وفقا لموضوعه وشروطه بمهمة إدارة المرفق 

فإنه لا یعتبر عقد تفویض مرفق عام إلا إذا كان المقابل المالي للمتعاقد مع الإدارة یرتبط 

.جوهریا بنتائج الاستغلال

د الإداریة الأخرى ویكون في هذه الأخیرة وهذا على عكس المقابل المالي في العقو 

المقابل المالي للمتعاقد یأخذ شكل ثمن ویتم تحدید هذا الثمن وفقا للتكالیف التي یتحملها 

.)1(المشروع بالإضافة على هامش ربح معقول

بنتائج الاستغلال معیار معتمدا للتمییز بین عقد كما یشكل ارتباط المقابل المالي 

لعام والصفقات العمومیة في حالة ما إذا شكل المقابل المالي الذي یحصل تفویض المرفق ا

علیه صاحب التفویض ثمنا للخدمات المؤداة دون أن یتحمل صاحب التفویض أیة مخاطرة 

وهذا ما أكده القضاء الإداري ،فتكون بصدد صفقة عمومیة ولیس عقد تفویض مرفق عام

ل مركز ترفیه بحیث یقوم الشخص العام الفرنسي الذي اعتبر في أخذ جمعیة استغلا

بإعطاء الجمعیة مقابلا مالیا للخدمات المؤداة دون أن یتحمل أیة مخاطرة مالیة ویشكل 

ثمنا للخدمات المؤداة ویعني ذلك أن العقد لا یمكن اعتباره عقد تفویض مرفق عام وإنما 

لي مرتبط بنتائج عبارة عن صفقة عمومیة ولیس من الضروري اعتبار أن المقابل الما

خدمات المرفق العام وإنما یشترط أن الاستثمار أن یكون مصدره أو القسم الأكبر منه 

یرتبط بنتائج الاستغلال إذا أنه یمكن أن یكون القسم الأكبر من المقابل المالي مصدره 

.)2(أن یعكس ذلك ارتباطه بنتائج الاستغلالالمستفیدین دون 

.فویض المرفق العاممبررات ت: الفرع الثاني

لجوء الدولة إلى أسلوب تفویض المرفق العام لم یأت عبطا وإنما جاء بقصد تحقیق 

جملة من الأغراض كان لا بد من أن تتحقق بهكذا أسلوب لتسییر المرافق العامة تسعى 

.دائما إلى تحقیقها بشتى الوسائل الممكنة 

.65، ص 2002محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، - 1
.451ان محي الدین قطب، المرجع السابق، ص مرو- 2
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الاستعمال الحسن للمال العام: أولا
أسلوب تفویض المرفق العام عملیة تقنیة لتسییر وإدارة مرفق عام حیث تقوم الدولة إن

بالتنازل عن إدارة وتسییر مرفق عام إلى أحد الخواص قصد استغلاله عن طریق أمواله 

وهذا من شأنه أن یساهم في ،الخاصة ودون تدخل الدولة في تمویل المرفق العام المفوض

وذلك من خلال المحافظة علیه ولا أفضل من أسلوب تفویض حسن استعمال المال العام

.)1(تحقق هذا الغرض المرفق العام في

ترشید النفقات العامة: ثانیا 
بعد انهیار أسعار النفط وظهور بوادر الأزمة الاقتصادیة التي عصفت بالجزائر 

الدولة استحداث ما منوألمت بها من خلال العجز الحاصل في المیزانیة العامة كان لا بد 

علیها فتخص بذلك أسلوب تفویض المرفق العام من خلال العبء أمكن من تخفیف

،المتضمن تنظیم النفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي 

ومنه فإن أسلوب تفویض المرفق العام یحقق سیاسة ترشید النفقات العامة من خلال رفع 

ى الخواص من خلال لا عن تمویل بعض المرافق التي تنازلت على تسییرها إالدولة یده

التفویض والذي یتم تمویلها من قبل المفوض له الذي یقوم باستغلال المرفق العام بأمواله 

هذا الأمر الذي یوفر على الدولة صرف الكثیر من الأموال على المرافق العامة ،الخاصة

،لعامة المعروفة، والتي تكلف الخزینة الملاییر سنویا لتسییرهاالتي تقوم بتسییرها بالطرق ا

هذا الأمر الذي كان یسبب عبئا كبیرا على الدولة ومنه فإنه عندما تقوم الدولة بتفویض 

إلى مشاریع بعض المرافق العامة هذا من شأنه تحقیق الاتفاق وتوفیر الأموال وتخصیصها 

.)2(تنمویة أخرى

خدمة العمومیةتحسین ال: ثالثا
تهدف الدولة عند إنشاء أي مرفق عام إلى تقدیم خدمات نفعیة للجمهور حیث أن 

وهذا الأمر یعد من عناصر المرفق العام ،إنشاء المرفق العام یهدف إلى تحقیق النفع العام

لا من خلال توفیر كافة الوسائل الضروریة اولا یتحقق هذا الأمر ،كما وذكرنا سابقا

لضمان نجاعة الطلبات :"المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، نصت على أنھ 247-15من المرسوم الرئاسي 5المادة - 1
...".العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام

یمكن :"... المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام نصت على أنھ 247-15من المرسوم الرئاسي 30فقرة 207المادة -2
".للسلطة المفوضة أن تعھد للمفوض لھ إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لسیر المرفق العام
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قدیم الخدمة العمومیة للجمهور على الشكل  المطلوب، لذا فلجوء الدولة إلى بغرض ت

یحسن من تقدیم الخدمات للجمهور على انتفویض المرفق العام إلى الخواص من شانه

وهذه الأمور تترجم المبادئ الأساسیة ،آخر جودة وبصفة دائمة ومستمرة وعلى التساوي

ذلك بو ،یتوجب على المفوض له احترامها والأخذ بهاالتي تحكم سیر المرافق العامة التي

الخواص أجدر وأفضل لتحقیق هذا الغرض من خلال استعماله للوسائل والإمكانیات فان

.)1(الضروریة لتسییر المرفق العام على أحسن ما یكون

ي تمویل المیزانیة العامة للدولةالمساهمة ف: رابعا
ب تفویض المرفق العام لیس فقط إلى تحقیق الاستعمال لجوء الدولة ضمنیا إلى أسلو 

وإنما ،الحسن للمال العام وترشید النفقات العامة وتحسین الخدمة العمومیة كما ذكرنا سابقا

بهدف تمویل المیزانیة العامة وهذا ما نحاول إثباته في دراستنا هذه وسنتكلم أكثر عن هذا 

.الغرض في الفصل الثاني 

فاهیمي للمیزانیة العامة للدولة الإطار الم: المبحث الثاني
فیها مجمل الإیرادات بینیتعتبر المیزانیة العامة العجلة المحركة لمالیة الدولة حیث 

وهذا حسب كل سنة مالیة مدنیة وذلك من ،التي تعتمد علیها الدولة وكذا مجالات إنفاقها

والاجتماعي في شتى المیادین التي أجل تحقیق الأهداف العامة وخلق التوازن الاقتصادي 

.تهم أفراد المجتمع

،وسنتناول في هذا المبحث تعریف وأنواع المیزانیة العامة للدولة في المطلب الأول

.وذكر المبادئ التي تحكمها وكذا ما تحویها من مكونات في المطلب الثاني

لمیزانیة العامة للدولة وأنواعهاتعریف ا: المطلب الأول
نبین في هذا المطلب ما ورد في تعریفات قانونیة وفقهیة للمیزانیة العامة للدولة في س

.لها من أنواع مختلفة ونرى في الفرع الثاني ما،الفرع الأول

تعریف المیزانیة العامة للدولة:الفرع الأول
یرى أن فكرة المطلع فیما یتعلق بالمیزانیة العامة أو ما تعرف كذلك بالموازنة العامة

حیث تتطلب ضرورة موافقة الشعب المسبقة على ،الموازنة ترجع إلى عرف تاریخي سائد

وزیادة :"...ات المرفق العام نصت على أنھ المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض247- 15من المرسوم الرئاسي 2فقرة 209المادة - 1
"على ذلك یخضع المرفق العام عند تنفیذ اتفاقیة تفویض على الخصوص إلى مبادئ الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیف
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كیفیة تحصیل جبایة إیرادات الدولة وكیفیة إنفاق ما تم تحصیله من إیرادات على أوجه 

الشعب ي وبرامج اتفاقیة محددة، یعني أن لا ترفض ضریبة إلا بقانون یوافق علیه ممثل

.)1(الشعبي أن لا تنفق الأموال العامة إلا من خلال مناقشتها على ممثلوكما أیضا

التعریف القانوني: أولا 
تتشكل المیزانیة من :"المیزانیة العامة بأنها 17-84من قانون 6عرفت المادة 

الإیرادات والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة والموزعة وفقا

.)2("الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

یقر ویرخص قانون المالیة للسنة بالنسبة لكل :"منه على أنه 03كما نصت المادة 

سنة مدنیة بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالیة الأخرى المخصصة لتسییر 

.)3("المرافق العمومیة وتنفیذ المخطط الإنمائي السنوي

المیزانیة العامة للدولة :"من خلال ما أدمجنا التعریفین السابقین فإننا نخرج بالتعریف 

وثیقة تشریعیة بواسطتها یقر ویرخص سنویا النفقات والموارد النهائیة للدولة وتأمین سیر 

.)4("العمومیة وتنفیذ المخطط الإنمائي السنوي

21-90من قانون 03ص المادةوتطور تعریف المیزانیة العامة للدولة لیكون بن

الوثیقة التي تتوقع وترخص لسنة مدنیة مجمل الإیرادات والنفقات :"الذي اعتبرها بأنها 

.)5("للمیزانیة العامة للدولة بما فیها نفقات التسییر ونفقات الاستثمار والتجهیز بالرأسمال

التعریف الفقهي: ثانیا
"الموازنة على أنهاعرف الدكتور منیس سعد عبد المالك قدیر مفصل ومعتمد ت: 

لمصروفات الدولة وإیراداتها لفترة مقبلة من الزمن وقد أصبحت الآن الأداة الرئیسیة التي 

.)6("تستخدم في السیاسة المالیة لتحقیق الرفاهیة والنمو الاقتصادي والعدالة

.567، ص 2008لبنان، ،سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة مدخل تحلیلي معاصر، الدار الجامعیة، بیروت- 1
.1984/ 07/ 01، صادرة بـ 28، المتضمن قوانین المالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1984جویلیة 07لمؤرخ في ا17- 84القانون العضوي - 2
.المتضمن قوانین المالیة84- 17القانون العضوي - 3
/ 2016عة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق، مجالجلط فواز، محاضرات في قانون المیزانیة والمحاسبة العمومیة ألقیت على طلبة الماستر،-4

.21، ص 2017
.1990/ 08/ 15، صادرة بـ 35، المتضمن المحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1990/ 08/ 15المؤرخ في 21- 90قانون - 5
.69، ص 2005علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 6
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وثیقة :"ا في حین عرف الدكتور حسین مصطفى حسین المیزانیة العامة على أنه

مصادق علیها من السلطة التشریعیة المختصة تحدد نفقات الدولة وإیراداتها خلال فترة 

.)1("زمنیة

وقد اعتبر إبراهیم علي عبد النور وأنور العجارمة في مؤلفهما مبادئ المالیة العامة 

سنة مالیة أداة لتحقیق أهداف اقتصادیة ومالیة واجتماعیة لفترة :"على أن المیزانیة العامة 

" .وتعتبر أداة رئیسیة لذلك مقبلة تستخدمها الدولة 

عبارة عن عملیة توقع وإجازة لنفقات وإیرادات الدولة :"لنعرف المیزانیة العامة بأنها 

".العامة عن فترة زمنیة مقبلة تحدد بسنة، تعكس الأهداف العامة

: ة ذكرهاومن خلال ما سبق من تعاریف یمكن استخلاص الخصائص التالی

إذ أنها تعبر عن تنبؤات السلطة التنفیذیة على ما تتوقع ،المیزانیة العامة توقع-

خلال السنة المالیة القادمة وما تنتظر أن تحصل علیه من إیرادات مالیة مختلفة هفاقان

.لتغطیة تلك النفقات 

لكي تتسنى حیث یتطلب مصادقة البرلمان ،المیزانیة العامة إجازة أو ترخیص-

الحكومة تنفیذ المیزانیة والشروع في تحصیل الإیرادات وصرف النفقات وذلك من حدود ما 

..تسمح به الإجازة البرلمانیة الممنوحة لها 

والملاحظ على الخاصیة السالفة الذكر أنها تعبر عن آلیة رقابیة برلمانیة على عمل 

.)2(الحكومة

والجدیر بالذكر أن عملیة الإجازة البرلمانیة للحكومة تتعلق فقط بجانب النفقات كون 

صیل طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها التحالإیرادات لا تحتاج لترخیص فهي واجبة 

.

المیزانیة العامة تعبر عن السیاسیة العامة للدولة وتعكس أهدافها الاقتصادیة -

لمیزانیة العامة لا تتوقف لكونها تقدیر للإیرادات والنفقات فقط وإنما تتعدى والاجتماعیة، فا

لكونها وسیلة تأثیر للدولة من خلال ما تحمله من عناصر ومكونات وذلك من خلال 

.75، ص 1992حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
.87، ص 2003محمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العلاء، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، - 2
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فهي تمثل الإطار العام والمرآة العاكسة التي ،)نفقات إیرادات(طرفیها المتلازمین 

.والأهداف المنشودة للدولةتعكس فیها التوجهات والاختیارات

أنواع المیزانیة العامة: الفرع الثاني

بعدما تناولنا سابقا تعریف المیزانیة العامة واستنتجنا خصائصها من خلال التعاریف 

المتحصل علیها كان لا بد من الحدیث على مختلف الأوجه التي تظهر على شكلها 

.اعها المتعددةالمیزانیة العامة للدولة من خلال أنو 

: المیزانیة التقلیدیة: أولا

وتعرف أیضا بمیزانیة البنود وهي أول المیزانیات المستخدمة والتي لا تزال تستخدم 

ذلك لأنها تحتوي على وثیقة ،حتى الآن في بعض الدول النامیة وخاصة في الدول العربیة

وذلك من خلال ،رة منفصلةواحدة یتم من خلالها حصر مختلف النفقات الإیرادات بصو 

لیتم ،تبویبها إلى مجموعات ثم إلى بنود ثم إلى موارد وذلك حسب الغرض المنشود منها

بعد ذلك اعتمادها من طرف البرلمان ومراقبتها لمصادر الإیرادات التي تم تحصیلها وأوجه 

ي ینص على الذ،)التوازن المالي(النفقات التي سیتم صرفها مع مراعاة التوازن الحسابي 

.)نفقات= إیرادات (التساوي الفعلي في المبالغ المالیة بین حجم الإیرادات وحجم النفقات 

یعاب علیها التشدد في عملیة الإنفاق والحصول على الإیرادات المرشحة وذلك 

.خوفا من المراقبة والمحاسبة وإغفالها جانب الإنجاز في العمل

الإنفاق وتحصیل المال العام وكما أنها كذلك وتمتاز بأنها تقضي على الفوضى في

.)1(تتطلب الموافقة المبدئیة والمسبقة من طرف أعضاء البرلمان

میزانیة الأداء والبرامج: ثانیا

یعد مظهرا مستحدثا في المیزانیة العامة، ظهر بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتتضمن 

الدولة بمعرفة حجم النتائج للأعمال الحكومیة مجموع الإنجازات والخدمات التي تقوم بها 

أي أنها مبنیة ،والجدوى الاقتصادیة من كل مشروع ومقارنتها بالتكلفة المالیة والزمنیة لها

على أهداف مسبقة ومحددة من عملیات تحصیل الإیرادات العامة وكیفیات صرف النفقات 

.العامة

.317، ص 2008لكتب الحدیثة، الأردن، فلیح حسین، المالیة العامة، الطبعة الأولى، جدار للكتاب العالمي وعالم ا- 1
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الدولة، مما یسهل تنظیمه وتحدیده كما تمتاز بأنها تتناسب وحجم العمل الذي تقوم به

مما تحول إلى عیب فیها یكمن في صعوبة تطبیقها وذلك ،في الأداءأنها تمتاز بالدقة 

.)1(بالنظر لما تتطلبه من إمكانیات ومؤهلات

میزانیة البرامج والتخطیط: ثالثا

أین لاقتصادیة للدولة ایعد هذا النوع من المیزانیة العامة أداة لرسم الخارطة السیاسیة 

وكذا ،تقوم بتحدید جمیع الأهداف مسبقا ثم تحدید الأهداف المراد تحقیقها حسب الأولویات

تعیین وتحدید البرامج اللازمة لتحقیق تلك الأهداف مع تحدید التكالیف والمدة اللازمة لكل 

.ة المتبعة برنامج مسطر لها حیث تحدد الفترة الزمنیة لها من خلال الخطة الاقتصادی

تمتاز بأنها تجمع بین الوظائف الأساسیة للمیزانیة العامة المتمثلة في عملیات 

وتساعد على وضع التخطیط اللازم به وبالتالي تطبیق ،التخطیط والرقابة والمساعدة

وكما تسمح كذلك بقیاس حجم المنفعة الناتجة عن كل ،المخططات التنمویة كما یجب

.وما یقابلها من مدخلات ومخرجاتبرنامج أو نشاط قائم

صعوبة تطبیقها خاصة في الدول النامیة لما تحتاج إلیه من خبرات كما یعاب علیها 

ومؤهلات في العدید من المجالات هذا من جهة ومن جهة أخرى صعوبة اختیار البرامج 

م هاته اللازمة لكل هدف وحتى صعوبة اختیار الأهداف المرجوة فیما بینها وصعوبة تقسی

.)2(الأهداف على حسب كل برنامج تنموي معین

المیزانیة الصفریة: رابعا

الملاحظ على هذا النوع من المیزانیات العامة للدولة أنه یعتمد على تمویل البرامج 

.وتوفیر الأموال اللازمة لها دون الأخذ بعین الاعتبار لم تم صرفه مسبقا

عتبر أن تلك البرامج نها تإذ ا،من نقطة الصفرحیث سمیت بالصفریة لكونها تبدأ

جدیدة لم تكن موجودة على الخارطة الاقتصادیة من قبل أي أنها تحدد تكلفة كل برنامج 

في بدایة كل سنة مالیة مدنیة حتى ولو كان یحتاج لعدة سنوات لتحقیقه وهذا النوع عادة ما 

.یسبب خللا واضحا في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة

.86، ص 2004رة جمال، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، املع- 1
.206، ص لعمارة جمال، المرجع السابق- 2
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أي نوع : وحسب دراستنا لمختلف أنواع المیزانیة العامة للدولة یثار لنا السؤال التالي

من المیزانیة العامة تستخدم الجزائر؟ ولماذا؟ 

ونرى أن الجزائر تستخدم المیزانیة التقلیدیة وهي كما ذكرنا المیزانیة المستعملة في 

صوصا، وذلك كون أنه في كل قانون أغلب الدول النامیة عموما وأغلب الدول العربیة خ

مالیة سنوي نلاحظ تجمیع الإیرادات والنفقات في وثیقة واحدة وفقا لمبدأ الوحدة وهو أهم 

المبادئ التي تحكم المیزانیة العامة في الجزائر والتي سنتكلم عنها لاحقا وتستخدم الجزائر 

قید لبساطة أدائه ولمرونة تنفیذه هذا النوع من المیزانیات لكونه سهل التطبیق ولا یتطلب التع

.على الوجه المطلوب

بادئ المیزانیة العامة ومكوناتهام: المطلب الثاني

سنبین في هذا المطلب مختلف المبادئ التي تحكم المیزانیة العامة للدولة في الفرع 

.ونرى في الفرع الثاني ما تحتویه من مكونات أساسیة،الأول

ئ المیزانیة العامةمباد: ع الأولالفر 

یتطلب ) الحكومة(إن تحضیر المیزانیة العامة وتنفیذها من طرف السلطة التنفیذیة 

العمل وفقا لقواعد وضوابط معینة تضمن السیر الحسن للمیزانیة العامة حیث تتلخص هذه 

د والضوابط في عدة مبادئ أساسیة القواع

مبدأ السنویة: أولا

المیزانیة العامة محددة قانونا بسنة مدنیة واحدة والتي تعتبر مدة الملاحظ على أن 

.ملائمة لتحضیر المیزانیة العامة والتصویت علیها

فیتحدد بذلك مدى تطور البرامج من جهة ومن جهة أخرى تعدیل التقدیرات الأولیة 

فضلا عن ذلك أنه یتماشى مع مجموعة الاعتبارات ،حسب ما یتوصل إلیه من نتائج

ذلك أن المشاریع الخاصة توضع میزانیتها كل عام بالإضافة إلى أن تحمیل ،المالیة

.)1(الضرائب المباشرة تتم بصفة سنویة

إلا أن العمل الحكومي المتمثل في النشاط الیومي للمرافق العامة مستمر بطبیعته ولا 

ات على هذا المبدأ لذلك ترد استثناء،یمكن تصور توقف نشاط هذه المرفق عند نهایة السنة

والتي غالبا ما تلجأ ،تتمثل في كل من قانون المالیة التكمیلي ومیزانیة الاثني عشر مؤقت

.474، ص 2003عات الجامعیة، الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبو- 1
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إلیهما الدولة في حالة وقوع طوارئ أو اختلالات على مستوى میزانیتها العامة الأمر الذي 

.یتطلب علیها التدخل السریع عملا بها حتى یستمر النشاط المرفقي

مبدأ الوحدة :ثانیا

المطلع على المیزانیة العامة للدولة یرى أن جمیع نفقات الدولة وإیراداتها مدمجة في 

وهذا الأمر من شأنه تسهیل معرفة المركز المالي ،وثیقة واحدة حسب ما ذكرنا سابقا

ولتتمكن أجهزة الرقابة من فرض سیطرتها على التصرفات المالیة للدولة من حیث مدى 

للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في المیزانیة العامة كما وافقت علیها ا مطابقته

.)1()البرلمان(السلطة التشریعیة 

كما یرد على هذا المبدأ استثناءات وتتمثل في المیزانیات الملحقة والحسابات الخاصة 

حسابات التجارة، حسابات التخصیص الخاص، حسابات القروض، حسابات (للخزینة 

).لتسویة مع الحكومات الأجنبیة، التسیقات والقروض والسندات والمساهماتا

شاركیة في تحصیل تالمبدأ من شأنه أن یساهم في تحقیق الشفافیة والإن هذا 

الإیرادات وصرف النفقات من خلال تبیانها في الوثیقة المدمجة وكما یخفف العبء على 

.لنفقات المدرجة الدولة والسهولة في رصد جملة الإیرادات وا

مبدأ العمومیة : ثالثا

الجلي من خلال المیزانیة العامة للدولة ظهور كافة التقدیرات سواء كانت تقدیرات 

حیث یحتوي هذا المبدأ على ،النفقات أو تقدیرات الإیرادات دون أي مقایضة بین الإثنین

.فقاعدتین متكاملتین من حیث الطبیعة ومتلازمین من حیث الهد

الإیرادات وتستثنى منها المیزانیات الخاصة والحسابات الخاصة قاعدة عدم تخصیص 

)2(للخزینة

قاعدة تخصیص النفقات أو ما تعرف أیضا بقاعدة تخصیص الاعتمادات المالیة 

.)3(المعتمدة

.398محمد عباس محرزي، المرجع السباق، ص - 1
.،المشار إلیھ سابقا17-84من قانون 08أنظر المادة - 2
.57، ص 2002تومي سلامي، میزانیة الدولة كوسیلة لتجسید السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، - 3



دولةالعام والميزانية العامة للالمرفقتفويض  لكل من  الإطار المفـاهيمي  :الفصل الأول

25

عدم تخصیص الإیرادات تشیر إلى التضامن المالي بین القطاعات والمصالح 

نظام الصنادیق الخاصة ومیزانیة التكالیف قاعدة تخصیص النفقات یستثنى من،المختلفة

.المشتركة وتحویل الاعتمادات ونقل اعتمادات سلطة إلى اعتمادات سلطة عمومیة أخرى

مبدأ التوازن: رابعا

تحاول الدولة جاهدة في سبیل تحضیر میزانیتها العامة وتنفیذها أن تسعى إلى تحقیق 

یعني ،ل الإیرادات التي تم تحصیلها ومجمل النفقات التي سیتم صرفهاالتوازن بین مجم

أن تساوي جملة تقدیرات الإیرادات العامة مع جملة تقدیرات النفقات العامة وفي هذا ذلك 

والتي نصت على 1996من الدستور الجزائري لسنة 121الصدد ذهبت إلیه نص المادة 

أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة اقتراح أي قانون مضمونهلا یقبل :"أنه 

العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر النفقات 

،"مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

ي قد نص بصریح العبارة على وجوب المشرع الجزائر أنالمادة صنوالملاحظ على 

.)1(عداد وتنفیذ المیزانیة العامة للدولةالحصول على التوازن في إ

إن الحدیث عن التوازن في المیزانیة العامة یجرنا إلى التمییز بین نوعین مختلفین من 

الي والتوازن الاقتصادي الممن التوازن ونقصد هنا بكل ،التوازن والحدیث عنها

.اعيالاجتم

المیزانیة يحیث أن التوازن المالي یسعى إلى تحقیق التوازن الحسابي بین جانب

.      العامة أي  حاصل الفرق بین الإیرادات والنفقات یؤول إلى الصفر

یؤدي إلى الاكتفاء الذاتي للمیزانیة العامة ايما یجنب الوقوع في العجز أو الفائض 

وذلك من خلال زیادة حجم ،الاجتماعي فیحدث تلقائیافي حین أن التوازن الاقتصادي

الذي یعبر علیه (الاستثمارات والمشاریع التنمویة للبلاد حتى تخرج الدولة من حالة الكساد 

ومنه تزید طاقة التشغیل ) في حالة المیزانیة العامة بالعجز وهو ما تشهده حالیا الجزائر

تاج في الدولة على المستوى الاجتماعي، إذن حتى یزید تلقائیا الطلب وتتحرك عجلة الإن

فهنا حالة العجز الحاصل في المیزانیة العامة ما هو إلا وضع مؤقت وخطوة نحو تحقیق 

.97محمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العلاء، المرجع السابق، ص - 1
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القضاء على (وتحقیق هدف اجتماعي ) إعادة التوازن المالي للمیزانیة(هدف اقتصادي 

.)1()البطالة

مكونات المیزانیة العامة: الثانيالفرع 

المیزانیة العامة كما ن المیزانیة العامة من ركنین أساسین توضح من خلالهما تتكو 

وترتكز علیهما مثلها مثل المیزان حیث أن لمحتوى المیزانیة سبب رئیسي في تسمیتها بهذا 

، إذ أنها تتكون من مجموعة من الإیرادات العامة المحصل علیها في كفة وكذا الاسم

والتي غالبا ما تسعى ،تغطیتها بهذه الإیرادات في كفة أخرىالنفقات العامة التي یتوجب 

.الدولة إلى تحقیق التكافؤ بینهما بشتى الوسائل والإمكانیات المتاحة لها

الإیرادات العامة: أولا

تسعى الدولة في معظم الأحوال إلى إیجاد الكثیر من الموارد التي غالبا ما تحصل 

دة أشكال وفي حدود المقدرة أو الطاقة المالیة لقومیة أو حتى علیها من الدخل القومي في ع

.من الخارج عند عدم كفایة الطاقة الداخلیة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام 

ویقصد بالإیرادات العامة مجموعة الموارد والمداخیل : مفهوم الإیرادات العامة/ 1

شأنها أن تكون قادرة على تغطیة التي تتحصل علیها الدولة من مختلف المصادر التي من

النفقات العامة وتحقیق التوازن بنوعیه سواء التوازن المالي أو التوازن الاقتصادي 

".التمویل"الاجتماعي ویعبر عن الإیرادات العامة بمصطلح 

تحاول الدولة جاهدة في سبیل تنویع مصادر تمویل : تقسیمات الإیرادات العامة/ 2

: بخلق الكثیر من موارد الإیرادات العامة والتي تكون على النحو التاليمیزانیتها العامة 

اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طریق الجبر من ثروات :"تعرف بأنها:الضرائب

".بغرض تحقیق النفع العامالآخرین ودون تطبیق مقابل خاص بدافعها وذلك 

لفین من قبل الدولة من طرف أعوان مكصل  اقتطاعات جبائیة تح"وهي كذلك 

بغرض فرض سلطتها على الأعوان الاقتصادیین الخواص بدون مقابل مباشر من 

.)2("جهتها

.72، ص 2011مفتاح فاطمة، تحدیث النظام المیزاني في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، معھد العلوم الاقتصادیة، - 1
.100، ص 1999ان، الأردن، طارق الحاج، المالیة العامة، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عم- 2
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ویعني بها المقابل المالي الذي یدفعه الفرد لصالح هیئة عمومیة نظیر خدمة :الرسوم

.معینة تؤدیها له بناء على طلبه

یة تدفع على إثر مقابل ینتفع من خلال ما سبق یتجلى لنا أن الرسم یحمل منفعة نقد

.تحقیق النفع العام وتحقیق النفع الخاصمنه دافع الرسم مع وجود توافق بین 

یقصد به كل ما تملكه الدولة أو الجماعات المحلیة سواء كانت ملكیة عامة : الدومین

وسواء أكانت عقارات أو منقولات وتقسم إلى قسمین ،أو كانت ملكیة خاصة

شمل جمیع الأموال التي تمتلكها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام والتي دومین عام وت

عمومیةتخضع للقانون العام وتحقق النفع العام ویعبر عنها بأملاك وطنیة

دومین خاص وتشمل تلك الأموال التي تمتلكها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام والتي 

تشاء بالبیع والإیجار ومختلف التصرفات تخضع للقانون الخاص وتنصرف بها كما 

.)1(القانونیة المخولة لها وفقا لقانون الأملاك الوطنیة ویعبر عنها بأملاك وطنیة خاصة

في حالة وجود عجز في المیزانیة العامة وعدم تغطیة الإیرادات :القروض العامة

رض العام الذي یعبر عنه فإن الدولة تلجأ الق،العامة لبعض النفقات العامة المراد تغطیتها

بأنه عبارة عن عقد مالي تعقده الدولة أو من ینوب عنها من أشخاص القانون العام سواء 

حیث تتحصل من ،مع أفراد عادیین أو مع هیئة وطنیة أو حتى مع دولة أجنبیة أخرى

خلاله على مبلغ مالي معین تتعهد الدولة برده مع فوائد حسب ما هو منصوص علیه في 

: د ویمكن تقسیمها من حیث المصدر إلى قسمین قالع

طبیعیین أو اعتبارین منتمیین للدولة قروض عامة داخلیة تكون من قبل أشخاص 

.للدولةفي هذه القروض بالعملة الرسمیة تاب  وعادة ما یتم الاكت،المفترضة

تب فیهتث یتم إصداره من خلال الأسواق الأجنبیة ویكیض عامة خارجیة حو قر 

.بالعملة الأجنبیة الأكثر تداولاأفراد أو هیئات أجنبیة حیث یتم الاكتناب في هذه القروض

النفقات العامة: ثانیا

إن الدولة في شتى محاولاتها المستمرة لإیجاد مصادر تمویل عبر تحصیل مختلف 

طیتها سواء التي یتوجب علیها تغالإیرادات العامة تسعى إلى تغطیة جملة النفقات العامة 

.كانت نفقات تسییر أو نفقات تجهیز 

.81، ص 2007كردودي صبرینة، تمویل عجز الموازنة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، - 1
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ویقصد بالنفقات العامة مجموعة المصاریف التي یتوجب : مفهوم النفقات العامة/ 1

،على الدولة اتفاقها والمسطرة من برنامج الحكومة السنوي الموافق علیه من قبل البرلمان

عمل أو مخططات استیراتیجیة أو والتي غالبا ما تكون عبارة عن مشاریع تنمویة أو برنامج

والتي تقوم بالإنفاق علیها ،تسییر مؤسسات الدولة وتجهیزهاحتى عبارة عن مصروفات 

خلال فترة زمنیة محددة وفقا لقانون المالیة بسنة مدنیة مالیة وهذا حتى تتمكن أجهزة الدولة 

.وهیئاتها العامة من مباشرة نشاطاتها

تقسم النفقات العامة إلى عدة أنماط وأشكال مختلفة : تقسیمات النفقات العامة/ 2

:)1(تظهر على شاكلتها بحیث تختلف باختلاف معیار التقسیم وهي على النحو التالي

یقصد بالنفقات الحقیقیة تلك النفقات التي تقوم : النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة 

فهنا النفقات العامة إنتاجیةموال بها الدولة نظیر حصولها على سلع وخدمات أو رؤوس أ

.إلى حصول الدولة على مقابلتؤدي

أما النفقات التحویلیة فهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة من دون أن تحصل 

بالمقابل على سلع أو خدمات إذ تهدف من ورائها إلى تحویل جزء من الموارد المتاحة من 

.اقتصادي أو اجتماعي مساره الأصلي بغرض تحقیق هدف مالي أو 

النفقات الإداریة والنفقات الاجتماعیة والنفقات الاقتصادیة یقصد بالنفقات الإداریة تلك 

.النفقات التي تتعلق بسیرورة المرافق العامة وبعث نشاطها 

أما النفقات الاجتماعیة فهي تلك النفقات التي ترتبط أساسا بالمجتمع وتمس حیاة 

.اخل الدولة الأفراد المقیمین د

أما النفقات الاقتصادیة فهي تلك التي تتعلق أساسا بخدمات الدولة التي تحمل طابعا 

اقتصادیا كما تسمى كذلك النفقات الاستثماریة إذ أن الدولة تهدف من خلالها إلى زیادة 

.الإنتاج القومي وتحقیق التنمیة المستدامة

ات العادیة تلك النفقات المحددة وفق فترة یقصد بالنفق: وغیر العادیةالنفقات العادیة 

.زمنیة والمحددة بنسبة مالیة مدنیة

أما النفقات غیر العادیة فهي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بل تدعو الحاجة 

.إلیها في فترات متباعدة تترجم إما میزانیة عامة واحدة أو بمیزانیات ملحقة

.39، ص 2003عمر یحیاوي، مساھمة في دراسة مالیة، دار ھومة ، الجزائر، - 1
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یقصد بالنفقات الجاریة تلك النفقات المستثمرة : اریةالنفقات الجاریة والنفقات الاستثم

.اللازمة لسیر المرافق العمومیة حیث تتكرر دوریا بانتظام وبصورة سنویة 

أما النفقات الاستثماریة فهي تلك النفقات التي تتطلب ضرورة الإنفاق على الأصول 

ما سبق لإنتاج من خلال بغرض اواحد والتي تستعمل تزید عن عام الرأسمالیة الثانیة التي 

فعال في بناء الدولة مما لها أهمیة كبرى في ذكره یلاحظ أن المیزانیة العامة لها دور 

: تحریك عجلة التنمیة وتظهر هذه الأهمیة من خلال 

اعتمادها من طرف البرلمان بعد مناقشة البرنامج الحكومي یعني تمتع الشعب -

.)1(نا نستظهر أهمیتها السیاسیةبحریاته الدستوریة والدیمقراطیة وه

الإیرادیة وخدمتها لتحقیق التوازن الاقتصادي وما لها نفاقیة  استخدامها لسیاسة الا-

من آثار في حجم الإنتاج القومي وعلى مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه وقطاعاته 

.)2(وهنا نستظهر أهمیتها الاقتصادیة

الحكومة وتقوم بتنفیذها للحصول عها  التي تصعلى تحقیق الأهداف تسلیطها -

على الرخاء الاقتصادي في المجتمع والارتقاء بالخدمات المرفقیة وكشف السیاسة الضریبیة 

وذلك من خلال الضرائب التصاعدیة ومحاولة الدولة من لتقلیل الفوارق بین مداخیل الأفراد 

.)3(میتها الاجتماعیةخلالها تحقیق العدالة الاجتماعیة یجعلنا نستظهر أه

.22، ص 1987لعامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد إبراھیم الوالي، دروس في المالیة ا- 1
.90، ص ویسرى أبو العلاء، المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي- 2
.43مفتاح فاطمة، المرجع السابق، ص - 3
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: خلاصة الفصل

تتعدد تعاریف تفویض المرفق العام إلا أنها تتفق في مجملها على اعتبارها عقد إداري 

باستغلال المرفق العام طرف في هذا العقد أن یقوم كمكتوب یقوم من خلاله مانح التفویض 

لعقد وذلك على نفقته الخاصة مع وتسییره بعد تعهده لصاحب التفویض كطرف آخر في ا

المبادئ التي ضرورة احترامه أثناء فترة تسییره للمرفق العام المحددة في عقد التفویض لكافة 

وذلك نظیر حصوله ،)الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیف(المرافق العام تحكم سیرورة 

یضمن مرفق العام، حیث على الإتاوات والرسوم التي یدفعها له المنتفعون من خدمات ال

أسلوب التفویض إمكانیة تحسین الخدمة العمومیة مع الاستغلال الحسن للمال العام وكذا 

.لنفقات العامة وإمكانیة تمویل المیزانیة العامة للدولة لترشیدا 

ونظرا لما یحمله أسلوب التفویض من علاقة مع النشاط الاقتصادي للمرافق العامة 

ي والصناعي محل التفویض كان لا بد من الحدیث عن المیزانیة العامة ذات الطابع التجار 

التي تعتبر أداة تحریك عجلة التنمیة من خلال ما تحمله من مجموع الإیرادات العامة 

المحصل علیها ومجموع النفقات العامة الموجب إنفاقها خلال سنة مالیة مدنیة بعد احترام 

السنویة، الوحدة، العمومیة، (نفیذ المیزانیة العامة المبادئ العامة التي تحكم إعداد وت

والتي تظهر وفق أشكال مختلفة حسب نظام كل دولة وتزاید حجم النفقات العامة ) التوازن

على حساب نقص حجم الإیرادات العامة التي تشهدها المیزانیة العامة للدولة في الجزائر 

.كانت تحث الدولة على إیجاد آلیات تمویل أخرى


